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162851 ‐ زنت زوجته مرتين مع نصران فهل يطلقها ؟ وإذا ارتدت هل يلحقه ذنب ؟

السؤال

رجل يريد أن يطلّق امرأته لأنها ارتبت جريمة الزنا للمرة الثانية مع رجل مسيح. لقد سامحها المرة الأول، ولن هذه المرة

يريد أن يطلقها، فهو رجل متدين ويخاف عل سمعته. ولنه يخش لو طلّقها أن ترتد عن الإسلام وتعود إل المسيحية من

جديد.. فما نصيحتم؟ هل سيون مسؤولا عن ردتها لو ارتدت ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

إذا كانت المرأة مصرة عل الفجور لم تتب منه ولم تقلع عنه ، ولو لم يصل الأمر بها إل الزنا ، بأن كانت عل علاقة مع هذا

(2562) أو غيره ، فإنه لا يجوز للزوج إبقاؤها ، لأن ذلك من الدياثة ، والدياثة من كبائر الذنوب ، لما روى النسائ النصران

: ةاميالْق موي هِملَيا لجو زع هال نْظُري  ٌثَةََث ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال ه بن عمر رضعن عبد ال

. صحيح النسائ ف وصححه الألبان ( وثالدَّيِلَةُ ، وجتَرةُ الْمارالْمو ، هدَيالول اقالْع

والديوث : هو الذي يقر الخَبث ف أهله .

عجر ا ؛ ثُمطَلَّقَها وقَّها حفَّاها فَونَبِيجا ًجر هتارنْدَ امدَ عجوو ، هتيب َإل طَلَع نمع َالتَع هال همحشيخ الإسلام ابن تيمية ر لئس

وصالَحها وسمع انَّها ۇجِدَت بِجنْبِ اجنَبِ ؟

يلخدْخُلُك بي  لَجو تزعو ) : نَّةَ قَالالْج ا خَلَقلَم َالتَعو انَهحبس هنَّ الا لَّمسو هلَيع هال َّلص نْهدِيثِ عالْح ف " : ابجفَا

غَاري نموإنَّ الْم ) : قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع يححالص فو . ةَ لَهرغَي  الَّذِي : وثوالدَّي ( وثيد و ذَّابك و

وانَّ اله يغَار وغَيرةُ اله انْ يات الْعبدُ ما حرِم علَيه ) . وقَدّ قَال تَعالَ : ( الزان  ينْح إ زَانيةً او مشْرِكةً والزانيةُ  ينْحها

ةبدَ التَّوعب ا إهجووزُ تَزجي  َةياننَّ الزا : اءلَمالْع َلقَو نم يححانَ الصذَا كهلو . ( يننموالْم َلكَ عذَل ِمرحشْرِكٌ وم وزَانٍ ا إ

، وكذَلكَ إذَا كانَت الْمراةُ تَزن لَم ين لَه انْ يمسها علَ تلْكَ الْحالِ بل يفَارِقُها وا كانَ ديوثًا " . " انته من "مجموع الفتاوى"

. (141 /32)

ثانيا :

إذا تابت المرأة وأنابت ، وصلح حالها واستقامت ، وقطعت علاقتها بالرجال الأجانب مطلقا ، فللزوج أن يبقيها ، ولعل اله أن

يأجره عل إحسانه لها وستره عليها .

وإذا كنا قد بينا أنه لا يجوز له أن يبق عليها زوجة له ، إذا كانت تزن ، ولم تتب منه توبة صادقة ، وذكرنا أنها إن تابت
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واستقامت ، فله أن يبقيها ويستر عليها ، إن صبر عل ذلك ؛ فإن هذا الذي قلناه من جواز إبقائه عليها مت تابت : ليس واجبا

عليه ، بل هو راجع إليه ؛ وله ف جميع الأحوال أن يفارقها ؛ لأن الزنا من الزوجة أمر ف غاية القبح ، وأكثر النفوس لا يسهل

عليها التغاض عن ذلك ، وإذا طلقها لم ين مسئولا عما تقترفه من إثم ، وإن ارتدت عن الإسلام فردتها عل نفسها ، لأنها

ملفة عاقلة إن أحسنت فلها إحسانها ، وإن أساءت فعليها .

ونسأل اله أن يحفظ المسلمين من كل بلاء وشر وفتنة .

واله أعلم .


